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147668 ‐ هل يجوز للمحام أن يطالب بأتعابه ف قضية قد نقض الاتفاق فيها ؟

السؤال

هل يجوز للمحام أن يطالب بأتعابه ف قضية قد نقض الاتفاق فيها ، من ناحية المبلغ المتفق عليه ، ومن ناحية المدة

المحددة لإنجاز المهمة ، ولم ينجزها ، وذلك أكثر من مرة ، وبدون جدوى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاتفاق الذي تم بينم وبين المحام المشار إليه هو نوع من أنواع الإجارة عل القيام بعمل معين ، أو وكالة بأجرة لتنفيذ مهمة

يطلبها المؤجر ، أو الموكل ، وكلاهما جائز لا حرج فيه ؛ لن لا يستحق الأجير ، أو الوكيل ، الأجرة المتفق عليها إلا بتنفيذ

العمل المطلوب .

ومن حق المؤجر ، أو الموكل ، أن يطلب تنفيذ عمله ف مدة يتفق عليها الطرفان ، ويون ذلك شرطا ملزما لهما ، بحيث لا

يستحق الموكل أن يطلب من الوكيل إنجاز العمل قبل ذلك ، أو يفسخ الإجارة بينهما ، قبل انتهاء موعدها .

عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ) رواه أبو داود (3120)

. وصححه الألبان

وأما إذا انقضت المدة المتفق عليها ، من غير أن ينجز الوكيل ما طلب منه من عمل ، فللموكل ، أو المؤجر الخيار ف فسخ

العقد الذي بينهما نهائيا ، أو تمديد المدة عل ما يتراضيان عليه ، أو الاتفاق عل عقد جديد ، عل ما يريان ، من غير أن

يستحق عن العمل الذي عمله قبل ذلك ، أو المدة الت أمضاها فيه شيئا من الأجر .

وليعلم أن للأجل اعتبارا كبيرا ف إنجاز الأعمال ، وخاصة ف مثل الصورة المذكورة الت يترتب عل الإخلال بالأجل فيها

ضرر كبير ؛ خاصة إذا لم يتم تحديد موعد معقول بعد انقضائه ، فهذا يضيع الفائدة من هذه الوكالة ، ويعن أن يبق الأمر

معلقا ، إل أن يمض المحوم عليه المدة المحددة له ، ثم يخرج بعد انتهائها ، وهذا لا يقول به عاقل .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (45/91) :

َت؛ فَم يطُهخي وا هجنْسبٍ يثَوك ، هيملتَس نما يمانَ منْ كل ، اكوالْم َلا يذِهبِتَنْف هلَيهِدَ اا عم يملةَ بِتَسرجيل الاكالْو قتَحسي "
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سلَّمه الَ الْموكل فَلَه الاجرةُ الْمتَّفَق علَيها ...

لَم لَوو َّتل حمالْع تَمذَا اا اهلَيع تَّفَقةَ الْمرالأج قتَحاس ،نْهع جحي وا لَه شْتَرِيي وةً الْعس لَه بِيعنْ يا ف آخَر لجل ركنْ واو

قتَحسي لَم يمليل بِالتَّسكالْو قُمي لَمو ،رالأج هيطعي َّتح نالثَّم يمليل تَسكالْو َلل عكوطَ الْملَوِ اشْتَر نَلو ،عيالْب ف نقْبِضِ الثَّمي

. انته " طاتِ الشَّرفَول هلَيع تَّفَقجرِ الْمالا نا مىشَي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وتستحق الأجرة ... بأمور ، منها :

أولا: بتسليم العمل الذي ف الذمة ، فإذا استأجرت عاملا عل أن يحرث لك هذه الأرض، وحرثها، فإنه يستحق الأجرة الآن،

بل حال؛ لأنه أدى ما عليه فاستحق ماله، ولا يملك المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه من الجائز أن لا يتم العقد الذي

بين وبينه " .

" الشرح الممتع " (10/86) .

والحاصل :

إن هذا المحام لا يستحق شيئا من الأجرة ، عل ما بذله من عمل ، ما دام لم يتم المهمة الت وكل فيها ، ف الوقت المتفق

. ء عما مضن له المطالبة بشم ، وإلا لم يء آخر ، فذلك لش عليه ، فإن أردتم الاتفاق معه من جديد عل

واله الموفق .


